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147668 ‐ هل يجوز للمحام أن يطالب بأتعابه ف قضية قد نقض الاتفاق فيها ؟

السؤال

هل يجوز للمحام أن يطالب بأتعابه ف قضية قد نقض الاتفاق فيها ، من ناحية المبلغ المتفق عليه ، ومن ناحية المدة

المحددة لإنجاز المهمة ، ولم ينجزها ، وذلك أكثر من مرة ، وبدون جدوى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاتفاق الذي تم بينم وبين المحام المشار إليه هو نوع من أنواع الإجارة عل القيام بعمل معين ، أو وكالة بأجرة لتنفيذ مهمة

يطلبها المؤجر ، أو الموكل ، وكلاهما جائز لا حرج فيه ؛ لن لا يستحق الأجير ، أو الوكيل ، الأجرة المتفق عليها إلا بتنفيذ

العمل المطلوب .

ومن حق المؤجر ، أو الموكل ، أن يطلب تنفيذ عمله ف مدة يتفق عليها الطرفان ، ويون ذلك شرطا ملزما لهما ، بحيث لا

يستحق الموكل أن يطلب من الوكيل إنجاز العمل قبل ذلك ، أو يفسخ الإجارة بينهما ، قبل انتهاء موعدها .

عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ) رواه أبو داود (3120)

. وصححه الألبان

وأما إذا انقضت المدة المتفق عليها ، من غير أن ينجز الوكيل ما طلب منه من عمل ، فللموكل ، أو المؤجر الخيار ف فسخ

العقد الذي بينهما نهائيا ، أو تمديد المدة عل ما يتراضيان عليه ، أو الاتفاق عل عقد جديد ، عل ما يريان ، من غير أن

يستحق عن العمل الذي عمله قبل ذلك ، أو المدة الت أمضاها فيه شيئا من الأجر .

وليعلم أن للأجل اعتبارا كبيرا ف إنجاز الأعمال ، وخاصة ف مثل الصورة المذكورة الت يترتب عل الإخلال بالأجل فيها

ضرر كبير ؛ خاصة إذا لم يتم تحديد موعد معقول بعد انقضائه ، فهذا يضيع الفائدة من هذه الوكالة ، ويعن أن يبق الأمر

معلقا ، إل أن يمض المحوم عليه المدة المحددة له ، ثم يخرج بعد انتهائها ، وهذا لا يقول به عاقل .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (45/91) :

َت؛ فَم يطُهخي وا هجنْسبٍ يثَوك ، هيملتَس نما يمانَ منْ كل ، اكوالْم َلا يذِهبِتَنْف هلَيهِدَ اا عم يملةَ بِتَسرجيل الاكالْو قتَحسي "
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سلَّمه الَ الْموكل فَلَه الاجرةُ الْمتَّفَق علَيها ...

لَم لَوو َّتل حمالْع تَمذَا اا اهلَيع تَّفَقةَ الْمرالأج قتَحاس ،نْهع جحي وا لَه شْتَرِيي وةً الْعس لَه بِيعنْ يا ف آخَر لجل ركنْ واو

قتَحسي لَم يمليل بِالتَّسكالْو قُمي لَمو ،رالأج هيطعي َّتح نالثَّم يمليل تَسكالْو َلل عكوطَ الْملَوِ اشْتَر نَلو ،عيالْب ف نقْبِضِ الثَّمي

. انته " طاتِ الشَّرفَول هلَيع تَّفَقجرِ الْمالا نا مىشَي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وتستحق الأجرة ... بأمور ، منها :

أولا: بتسليم العمل الذي ف الذمة ، فإذا استأجرت عاملا عل أن يحرث لك هذه الأرض، وحرثها، فإنه يستحق الأجرة الآن،

بل حال؛ لأنه أدى ما عليه فاستحق ماله، ولا يملك المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه من الجائز أن لا يتم العقد الذي

بين وبينه " .

" الشرح الممتع " (10/86) .

والحاصل :

إن هذا المحام لا يستحق شيئا من الأجرة ، عل ما بذله من عمل ، ما دام لم يتم المهمة الت وكل فيها ، ف الوقت المتفق

. ء عما مضن له المطالبة بشم ، وإلا لم يء آخر ، فذلك لش عليه ، فإن أردتم الاتفاق معه من جديد عل

واله الموفق .


